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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل  تحت عـ30578دد  بتاريخ  4/11/2003  والذي  قدمـه  الاستاذ  بوبكر  الرايس  المحامـي  بتونس 

في حق  الطاهـر بن البشير  بلعربـي  

القاطــن  بمطماطـة القديمـة  ولايـة قابـس  .

ضد  فاطمـة وزينـة بنتـي  الصحبي  بلعزيـة   

القاطنـان  بحي  الطيب  المهـيري  عـ 32دد  مطمـاطة  القديمة  قابس 

ينوبـهما  الاستاذ عبد الله بلفضـل  .
طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف  بقابس  بتاريخ  11/3/2003 والقاضي  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الاصل  باقرار الحكم الابتدائي  .      

وبعد الاطلاع على مذكرة  مستندات الطعن  المودعة  بكتابة  المحكمة  في   2/12/2003  والمبلغة  نسخة منها للمعقب ضده في   11/11/2003 بواسطة عدل التنفيذ  بقابس  الاستاذ محمد  طـه العيساوي  حسب المحضر  عـ 870دد  

وبعد الاطلاع على جميع   الوثائق و المؤيدات  التي يوجب  الفصل 185 م م م ت تقديمها   وعلى الملحوظات  النيابة العمومية  والاستماع  لشرح ممثلها بالجلسة .

وبعد   الاطلاع على الحكم المنتقد  وعلى كافة اوراق  الملف  والمداولة   طبق ا لقانون  صرح بما يـلي   : 

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث كان مطلب  التعقيب مستوفيا  لجميع اوضاعه  وصيغه القانونية  فهو مقبول  شكلا .

من حيث الاصـل :   

حيث تفيد وقائع القضية كما اوردها الحكم  المنتقد واوراق التي  انبنى عليها قيام المعقب لدى المحكمة  الابتدائية  بقابس  عارضا انه  على ملكه  العقار المتمثل في ارض بها بعض الاشجار  وهي عبارة عن حديقة ملاصقــة  لمحل سكنـاه  الكائن بحي  الطــيب  المهيـــي  مطماطة  القديمـة  وقد عمدت المعقب ضدهما الى الشروع  في البنـاء  فوق  ذلك العقار  مما جعله  يتولى التبنيه عليها بواسطة  عدل  التنفيذ  رفيق بوخشينـة  لذلك طلب   الحكم استعجاليا  بايقاف  الاشغال  .

وبعد  استيفاء  الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية  حكمها  عـ 6957دد  بتاريخ   6-6-2002 القاضي  برفض المطلـب   

فاستانـفه   المحكوم عليه استنادا  الى  ان مؤيداتـه  تثبت ان   العقار   المقامـة  فوقه الاشغال  على ملكه وان الامر  يتعلق  بايقاف   الاشـغال   نظرا  لصبـغة  التاكد .

وبعد استيفاء  الاجراءات   القانونية اصدرت   محكمة الدرجة  الثانية حكمها  عـ612دد   كيفما يتضح  من نصه  المضمن اعلاه  استنادا الى ان كل من الطرفين  قدم حجج  على تملكـه  بالعقار مما يجعل  النزاع ما بين بالاصل علاوة   على عدم وجود  تاكد باعتبار ان ملكية العقار  غير ثابتـة  في جانب المستانف  .

فتعقب  الطاعن ناسبـا  اليه ما يلي  

1/  تحريف الوقائع  بمقولة  ان ملكية  العقار  ثابتة بموجب  حجج  تملكـه  العادلة  التي  لا يمكن الطعن فيها الا بالـزور   .

ضعف التعليل  

قولا ان   المحكمة اعتبرت  ملكية  المدعي  في الاصل  غير ثابتـة  والحال انها  تستند الى حجج  عادلة مما يجعل  الحكم مستهدفـا  للنقض  . 

خرق احكام التاكد  وخطـورة   بمقولة  ان طلب  ايقاف  الاشغال  انبنى على التاكد  باعتبار ان مواصلة المعقب ضدها في انحاز  الاشغال   من شانه ان يمـس  بحقوق  المعقب . 

وتاسيـسا   على ذلك طلب   نائب الطاعـن  قبول مطلب  التعقيب شكلا  واصلا ونقض الحكم المطعون فيه  مع الاحالة  .

وحيث رد  المطعون ضده بواسطـة  محاميه الاستاذ  بلفضل مـلاحظا   ان النزاع يهم لاصـل  مما يجعل  مطلب  الطاعن  حريا بالرفض اصلا  . 

المحكمـــــة  

عن جمـلة  المطاعـن  لتداخلها  واتحاد  القول  فيهـا  

حيث ان تدخل  القاضي الاستعجالي  يكون بصفة  مؤقتـة ودون مسـاس  بالاصل  

وحيث  ثبت من اوراق  القضية ان طرفي النـزاع  قد ادلى  كل شق  منهما بحجج  ومؤيدات  يدعي  انها تبنت ملكيته للعقار   موضوع النزاع  

وحيث  ان النظر في حصة تلك الحجج  واعتمادا البعض  منها دون  الاخر  يستدعي  ابحاثا   واستقراءات من اختصاص  قاضي الموضوع  ولا يسع لها مجال القضـاء  الاستعجالي وان  محكمة   الحكم المنتقد  لما اتخذت    ذلك الاتجاه لم تحرث الوقائع ولم تخرق  القانون اما فيمـا   يتعلق  بمسالة  التاكد وضرورة  ايقاف  الاشغال  فانه  طالمـا  ثبت للمحكمة  ان مسالـة  ملكيـة  العقار  موضوع النزاع  لا يمكن حسمها  الا  لدى  القضاء  الاصلي  فان طلب  ايقاف  الاشغال  في غير طريقه طالما لم بين المدعي ملكيـة  للعقار  وبالتالي  فانه وعلى فرض  ثبوت استحقاقـه  للعقار  فيما بعد فانه بامكانـه  القيام لدى القضاء  المختص  بالمطالبة  الطرف  الذي  تولى  احداث   البناءات  فوق  عقـاره  بازالتـها  طبق  القانون  وعليه فان الحكم المطعون فيه كان مؤسسـا واقعـا  وقانونـا ولم يدل  الطاعن بما يوهنـه  وتعين  بالتالي رفض جملـة  هذه المطاعن  وتبعا  لذلك  رفض  مطلب  التعقيب  اصلا .

ولهذه الاسباب 
قررت المحكمة   قبول مطلب  التعقيب شكلا  ورفضه اصلا  وحجز معلوم الخطية المؤمن .

وصدر هذا القرار بحجرة  الشورى  يوم 23- مارس  2004  عن الدائرة  المدنية الثالثة  المتركبة  من رئيسها السيد ة جويدة  قيقة  وعضوية  المستشارين السيدين  الهاشمـي  الكسراوي  وعز الدين  بوزرارة  وبمحضر المدعي العام السيد  بوراوي  سلامة  ومساعدة  كاتب  الجلسة  السيد ة ليلي الرياحي .
وحـــرر في تاريخـــــه
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